الاجتماع الأفريقي الأول 

لتنفيذ استراتيجية الإدارة الدولية للكيماويات
جورج يفتتح فعاليات الاجتماع الأفريقي الأول لتنفيذ استراتيجية الادارة الدولية للكيماويات بالقاهرة
افتتح  اليوم المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة فعاليات اجتماع المجموعة الأفريقية لتنفيذ النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للكيماويات (SAICM)، والذي تستضيفه مصرفي الفترة من 11 – 14 سبتمبر 2006، وبحضور السفير السويسري بالقاهرة وممثلي جامعة الدول العربية وممثلي الوزارات والجهات المعنية وأعضاء مجلس الشعب المصري.
أكد المهندس ماجد جورج في كلمته التي ألقاها خلال الافتتاح على ضرورة العمل على إدراج النهج الاستراتيجى للادارة الدولية للكيماويات في السياسة العامة للدولة، دراسة واعتماد الخطة الإقليمية للنهج الإستراتيجي ، مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان الأفريقية وقدراتها على الإدارة السليمة للكيماويات من خلال الشراكات والدعم التقني والمساعدة المالية.
وأوضح جورج أن من أهم التحديات التي تواجه الدول الأفريقية ضرورة الالتزام الكامل بتحقيق السلامة الكيماوية بالبدء في عملية التنفيذ الفعالة للنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للكيماويات وكافة الاتفاقيات البيئية ذات العلاقة ، وضرورة الاهتمام بالتنفيذ الكامل والسريع للنظام المتجانس عالميا لتصنيف وتنسيق الكيماويات (GHS) بحلول يوليو 2007 والذي اتفق عليه منتدى السلامة الكيماوية متعدد الحكومات وأقرته منظمة التجارة الدولية 2004 وأكد عليه النهج الاستراتيجي.

وأشار الوزير خلال كلمته الى أن بناء القدرات والمساعدة التقنية المتعلقة بجميع جوانب الإدارة السليمة للمواد الكيميائية تعد من أهم النقاط التي يجب التركيز عليها في المرحلة القادمة مؤكدا أن من بين العناصر الأساسية لإنجاح تنفيذ النهج الاستراتيجي سد الفجوة في مجال القدرات بين البلدان المتقدمة من ناحية والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال من ناحية أخرى  ، بالاضافة الى زيادة التعاون في مجال تعزيز قدرات هذه البلدان من أجل الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة وتعزيز والنقل المناسب للتكنولوجيا الأنظف والأكثر أماناً إلى هذه البلدان.

واضاف الوزير أن تحقيق الادارة السليمة للمواد الكيماوية يتطلب التعريف بالمشكلات القائمة وتحديد الأولويات ، وتقييم وتحليل هذه المشكلات وأسبابها ، بالاضافة الى وضع الحلول العملية والممكن تطبيقها مع الوضع في الاعتبار الآثار الاجتماعية والاقتصادية ، وتوفير الدعم المالي والفني ، وإجراء عمليات المراقبة والتقييم والتوجيه.
كما أكد جورج خلال كلمته ان تنفيذ النهج الاستراتيجي في إطار تحقيق التنمية المستدامة يتطلب الاتفاق على آليات تنفيذ جديدة وواضحة من خلال تطوير مؤسسات العمل البيئي والتنموي في القرن الإفريقي ودعم أنشطتها على المستوى الوطني والإقليمي لتحقيق مساهماتها في تفعيل قطاعات العمل المختلفة لضمان التخطيط الجيد والتنفيذ الفعال للنهج الاستراتيجي ، ودعم الشراكة مع مؤسسات العمل المدني والقطاع الخاص وذلك للتوسع في قاعدة صناعة القرار فيما يتعلق بالنهج الاستراتيجي ، بالاضافة الى تطوير التمويل المتاح في الدول الإفريقية التي تتشارك في تمويل مشروعات النهج الاستراتيجي مع تحديد الأولوية في التمويل على المستوى الوطني لتنفيذ مشروعات النهج الاستراتيجي وتحسين الظروف البيئية ، والتأكيد على مبادئ التضامن الاجتماعي ودعم المؤسسات غير الحكومية وتقديم الحوافز لها للمساهمة في النهج الاستراتيجي.
أما فيما يتعلق بآليات التمويل داخل إطار العمل الدولي ، فقد أشار جورج الى ضرورة وفاء الدول المتقدمة بالعهد الذي طالبت به الأمم المتحدة وأكد عليه مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية والمتمثل في زيادة المساعدة الرسمية للدول النامية حتى تصل نسبة إنتاجها الداخلي الكلى إلى 0.7% مقارنة بالدول المتقدمة، وزيادة موارد مرفق البيئة العالمي لتتوافق مع معدل المساعدة الرسمية للدول النامية وذلك لما يلعبه المرفق من دور هام كأداة تمويل رئيسية الأنشطة البيئة والتنموية, وتخصيص موارد أكثر للمساعدة في تنفيذ برامج الاتفاقيات الهامة متعددة الأطراف, ومنح فرص متساوية وعادلة لجميع الدول النامية للاستفادة من المرفق وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل منه لمشروعات النهج الاستراتيجى ، بالاضافة الى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لدعم موارد التمويل الوطنية وتشجيع جهود القطاع الخاص في تحقيق النهج الاستراتيجي ، ودعم الروابط بين أمانات اتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة والمنظمات المختصة الوطنية والإقليمية وذلك للمساعدة في دعم برامج النهج الاستراتيجي في الدول النامية.
وأوضح جورج أن هذا الاجتماع يعد الأول للمجموعة الأفريقية ويهدف الى تسهيل الحوار وآليات التنسيق بين الدول الأفريقية والمشاركة الفعالة لتنفيذ الاستراتيجية على المستوى الإقليمي،  والعمل على تبادل الخبرات لتطوير هذه الاستراتيجية إقليميا ، بالإضافة إلى تحديد الأولويات الإقليمية ، والاستفادة من التجربة المصرية في مجال نظم المعلومات الكيميائية، مشيرا الى تميز وشمولية هذه الاستراتيجية مقارنة بغيرها من الاتفاقيات الكيمائية السابقة .

وأشار الوزير إلى دور المعلومات والتجربة الناجحة التي قامت بها مصر في بناء نظم معلومات وادارة المواد الخطرة على المستوى الوطني والاقليمي ، حيث توفر نظم المعلومات الأساس الذي تبني عليه كافة الاجراءات المستقبلية في منظومة الادارة المتكاملة للمواد الكيميائية . حيث تم اختيار برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمصر لتكون الدولة المضيفة للاجتماع في اطار المشاركة الفعالة لمصر في إقرار الاستراتيجية الدولية لإدارة المواد الكيميائية على المستوى الوطني واعتمادها في فبراير 2006 بدبي ، حيت ترأست مصر المجموعة العربية والأفريقية ومجموعة العمل الخاصة بالإعلان السياسي الذي أعدته مصر في الاجتماع الوزاري الأول لإقرار هذه الاستراتيجية .
